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  -دراسة تحليلية مقارنة-للمستهلك  حمايةخيار العدول التشريعي 

Legislative retractation choice for consumer's 

protection: comparative analytical study  
                Lect. Safa'a Shakour Abbas         (1)صفاء شكور عباس م. 

Abstract 
Consumer protection has recently become a major concern, as legislation 

has worked to reduce economic and physical damage to consumers by 

establishing strict rules. The most important one of which is to enable the 

consumer to refrain from making the contract with nothing in return to be 

taken from the buyer "as another consumer". Such is a feature of a 

developed law for consumer protection. For Refraining is a the main 

legislative means by which the judicial decision is not needed but is imposed 

by the provision of the laws that it has adopted. 

 المقدمة

 لبحث.اولًا: مدخل تعريفي في موضوع ا
حماية المســــتهلك في الفترة الاخيرة محل اهتمام كبير، حيث حرصــــت التشــــريعات على العمل  اضــــحت

من اجل التقليل الاضـرار المادية )الاقتصـادية( والجسـدية بالمسـتهلك بوضـع قواعد محكمة، و أحد اهم هذه 
شـــتري عندما الوســـائل هي تمكين المســـتهلك من العدول عن العقد الذي يبرمه دون اية مقابل يؤخذ من الم

ينطبق عليه صـــــــــــفة المســـــــــــتهلك، وهذا سُة من سُات القوانين المتطورة في حماية المســـــــــــتهلك، فالعدول هو  
 الوسيلة التشريعية التي لا يحتاج الى القرار القضائي بل مفروض بحكم النص في القوانين الذي اقرتها.
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 ثانياً: اهمية موضوع البحث وسبب اختياره.
ــاحبه حق تعد خيار العدول التش ـــ ــتهلك ولو كان يخول صـ ــائل الحماية الوقائية للمسـ ريعي احد اهم وسـ

اســـتعماله بعد التعاقد لكن تؤتي ثمارها قبل وقوع الضـــرر، اي يكون اثره الوقائي وليس العلاجي، فلِذا نرى 
ــيما في البلدان ال ــة ولا سـ ــتهلك، تي لم تمن اهمية ان تكون محل الدراسـ ــة بحماية المسـ ــرع قوانين خاصـ او لم شـ

( لســنة 1قانون حماية المســتهلك العراقي رقم )وانين الخاصــة بحماية المســتهلك كينظمها بشــكل كافي في الق
2010. 

 ثالثاً: إشكالية البحث.
ــكالية   ــرع العراقي في  قانونية مهمة من خلال الاجابة عنيتناول البحث اشـــ ــئلة منها هل ان المشـــ الاســـ

ــتهلك قد اقر خيار ا ــوابطه؟، ومن ناحية القانون حماية المســـــ ــتهلك ام لا؟ وهل وضـــــــع له ضـــــ لعدول للمســـــ
ــتهلـك معني   اخرى في القوانين المقـارنـة الـذي اقرت خيـار العـدول هـل يحـافظ على التوازن بين كـل من المســــــــــــ

 بالحماية والمحترف؟.
 رابعاً: منهجية البحث.

حمـايـة أتبعنـا في هـذا البحـث المنهج التحليلي المقـارن وذلـك من خلال تحليـل بعض نصــــــــــــــوص القـانون 
ــتهلـك حمـايـة للوقوف على بعض الثغرات الموجودة في القـانون  قـارنـةالعراقي ومقـارنتهـا مع القوانين الم المســــــــــــ
 العراقي. المستهلك

 خامسا: خطة البحث.
الأول:   :مباحث  ةثلاث( تقسيمه على  يعي حماية للمستهكخيار العدول التشر تطلب البحث الموسوم )

والثاني خصصناه تعريف العدول عن العقد  : تناولنا في الاول الالبويتضمن مط  ماهية خيار العدول  يتناول
امـا المبحـث  وفي المطلـب الثـالـث فتنـاولنـا الطبيعـة القـانونيـة لخيـار العـدول ،لأســــــــــــــاس القـانوني لخيـار العـدولل

ولنا فيه مســــــوغات وضــــــوابط اســــــتعمال خيار العدول وبدوره قســــــمنا الى مطلبين في الاول: قد : فتناالثاني
: تناولنا تناولنا اهم مسـوغات اسـتعمال خيار العدول وفي الثاني: اهم ضـوابط اسـتعماله وفي المبحث الثالث

ــتعمال خيار العدول ر اثا ــبة   : تناولنا في الاول أثرينبلوالذي يتضـــمن مطاسـ ــتعمال الخيار العدول بالنسـ اسـ
 .استعمال خيار العدول بالنسبة للمستهلك ، والثاني: أثرللمحترف

 المبحث الاول: ماهية خيار العدول

من المعلوم ان المســـتهلك غالباً ما يتعاقد على الســـلعة او الخدمة على نوع من العجلة من امره بســـبب 
علان والدعاية، أو بســـــــــــــبب ما يملكه المحترف من عدة عوامل قد يكون ذلك بســـــــــــــبب تأثير وســـــــــــــائل الا

ــتهلك ان يتعاقد دون  ــة عمله مما يجعل المســـــ ــتهلك ناجم عن تراكم خبراته لممارســـــ امكانيات اقناعية للمســـــ
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 26:  العدد

، فضــلًا عن ضــعف المســتهلك من النواحي القانونية الاقتصــادية (2)تروي او فحص كافي للســلعة او الخدمة 
 ل من قبل المهني او المحترف.مما يجعله عرضة لخطر الاستغلا

ــريعة المتعاقدين بشــــــكل  ــباب حاول المشــــــرع ان يقلل من غلواء تطبيق قاعدة العقد شــــ لكل هذه الاســــ
مطالب في الاول نتناول مفهوم    ةاســـــتثنائي وفي اطار وضـــــوابط معينة، عليه ســـــنقســـــم هذا المبحث الى ثلاث

 العقد وفي الثالث عن طبيعته كما يأتي: العدول عن العقد وفي الثاني الاساس القانون للعدول عن
 المطلب الاول: تعريف خيار العدول عن العقد

ــتهلك في العدول عن العقد بإرادته  يعرف جانب من الفقه خيار العدول عن التعاقد بأنه )خيار المســـــــــ
ــتهلك منفردة خلال المدة التي تحدد بموجب اتفـاق او نص في القـانون، دون ان يحتاج ذلك الى الزام الم ســــــــــــ

ــبـاب او مبررات لمطـالبتـه بنقض العقـد، ولو لم يخـل البـائع المحترف بأي من التزامـاتـه ويتم العـدول  بتقـديم اســــــــــــ
فقد نصــــت المادة ، اما على نطاق التشــــريعي فقد أرتبط بقوانين خاصــــة بحماية المســــتهلك (3)بدون مقابل(

ــي رقم )المن  الاولى ــادر في  ( 21/88قانون الفرنســــــــ على أنه)في كافة  1988 رينايكانون الثاني/    6الصــــــــ
الحق في  عيالمب  ميتســل خ يمن تار   مياعبر المســافات فإن للمشــتري خلال ســبعه أ عيالب  هايف  تمي التي اتيالعمل

ــتبداله بآخر أو رده واســـــــــترداد الث ــار نفقات من جانبه   ةيون أمن دإعادته إلى البائع لاســـــــ  فيســـــــــوى مصـــــــ
 .(4)الرد(

يتضــــح من هذا النص ان خيار العدول متاح للمســــتهلك في نطاق عقود البيع التي يبرم عن بعد او ما 
( بواسـطة الوسـائل الالكترونية حيث لا يمكن للمشـتري Remote Contractsيسـمى بالعقود المسـافات )

الســــلعة او الخدمة لا يفي بالغرض الذي من معاينة المادية للمبيع بشــــكل مباشــــر، ثم يرى بعد التســــليم ان 
 تعاقد من اجله ولا يطابق ما تعاقد علية بواسطة الوسائل الالكترونية.

المســـــتهلك فقد تعرض المشـــــرع اللبناني في   ةيوالخاصـــــة بحما ثةيالحد  ةيالعرب عاتيالتشـــــر  ديأما على صـــــع
ــر الفصـــــــل ــتهلك إلى العقود التي   ةيمن قانونه الخاص بحما  العاشـــــ ــتهلك عن بعد وفي محل  برمهايالمســـــ المســـــ

للمســــتهلك  وزيجمن القانون على أنه) (55العدول فقد نصــــت المادة ) اريللمســــتهلك خ   هايف إقامته وقرر
هذا الفصــــــــل العدول عن قراره بشــــــــراء الســــــــلعة او اســــــــتئجارها والاســــــــتفادة من  أحكام  وفق  تعاقديالذي 

 الخدمة...(.
( 6/2بقاعدة خاصـة لحق العدول للمسـتهلك اذ نص في المادة ) سـبة للتشـريع العراقي فلم يأتِ بالناما 

على العدول في حالة معينة فقط بقوله )للمســــــــــــــتهلك وكل ذي مصــــــــــــــلحة في حال عدم حصــــــــــــــوله على 
ــلع كلًا او جزءاً الى المجهز والمطالبة بالتعويض   امام المعلومات المنصـــــــــــــوص عليها في هذه المادة إعادة الســـــــــــ

 المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك(.
 

مجلة الحقوق، السنة ، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، بحث منشور في د.احمد السعيد الزقرد  -2
 .214ص ،1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 

، 2008  ،جامعة السليمانية  /دكتوراه مقدمة الى كلية والسياسةاطروحة    ، ، حماية المستهلك في نطاق العقدد.آمانح رحيم أحمد  -3
 .176ص

الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشتري في عقود البيع التي تتم عن بعد )مع التطبيق على  ،عبد العزيز المرسي حمودنقلا عن د. -4
 (.1، هامش رقم )72، ص 2005طريق التلفزيون بوجه خاص(،  البيع عن
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إلا اننا نرى بأن هذه المادة ليس خياراً للعدول كما مقصود في نطاق القوانين الخاصة بحماية المستهلك 
يار وذلك لجملة اســـــباب منها ان خيار العدول المســـــتهلك عن العقد في القوانين المقارنة التي اقرت هذا الخ

قد حصـــره في التعاقد عن البعد لكن في القانون العراقي لم يتناول ذلك اصـــلا في القانون حماية المســـتهلك، 
ــترط فيه ان يكون هناك إخلال بتنفيذ احد الالتزامات من قبل  ــتعمال هذا الخيار لا يشـــ ــافة الى ان اســـ اضـــ

عة او الخدمة ودون اية اخلال بالزام المهني بل يحق للمســتهلك العدول ولو لم يكن هناك اية نقص في الســل
من قبل المهني، ومن ناحية ان المشـــــــــرع العراقي حصـــــــــر هذه العدول فقط في مجال عدم قيام المهني بأعطاء 
ــافة الى   ــوله على كامل المعلومات، اضـ ــتهلك العدول بمجرد حصـ ــتهلك اي لا يحق للمسـ المعلومات الى المسـ

 لتي يجوز فيها للمستهلك اعادة محل عقد الاستهلاك الى المهني.ان المشرع لم ينص على اجراءات والمدة ا
 المطلب الثاني: اساس القانوني لخيار العدول

يرجع حق العـدول عن العقـد في مصـــــــــــــــدره أمـا الى الاتفـاق او القـانون؛ لِـذا ميز الفقـه بين نوعين من 
-التشريعي-والعدول القانونيي  العدول يختلف كلٌ منهما من حيث الاساس عن الآخر هما العدول الاتفاق

ــتنادا الى مبدأ ســــــلطان ، فا ضــــــمنوا عقودهم ما يروق لهم من الارادة بإمكان المتعاقدين ان ي  لنوع الاول اســــ
المنفردة  ومنها حق العدول عن العقد بالارادة (5)الشــــــــروط عدا ما كان غير مشــــــــروع او مخالفا للنظام العام

لأحد الاطراف او كليهما دون ان يترتب عليه المســــــــــــــؤولية المدنية وهذا ما يســــــــــــــمى بــــــــــــــــــــــــــــ)خيار العدول 
 او كما ما يسمى في التشريع العراقي )البيع بشرط الخيار(. (6)الاتفاقي(

وهنا يعد الاتفاق اســــــــــاس العدول هو مبدأ ســــــــــلطان الإرادة والعقد شــــــــــريعة المتعاقدين على ان يكون 
 ا بمدة زمنية محددة بانتهائها يكون العقد باتا ونهائيا لا رجوع فيها كأن لم يقترن بخيار.مقيد

وقد يكون اســـــــاس العدول هو التشـــــــريع عندما يتضـــــــمن نصـــــــاً خاصـــــــاً والذي يعطي المســـــــتهلك هذه 
وخلال مدة زمنية محددة لكن مخالفته حســــــــــب اعتقادنا ســــــــــيخلف المســــــــــؤولية العقدية رغم كون    (7)المكنة
ولا   -2( من القانون المدني العراقي والتي تنص على )150/2اســــــتنادا الى المادة ) تشــــــريعاً   اً اســــــه نصــ ــــاســ ــــ

يقتصــر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضــاً ما هو من مســتلزماته وفقاً للقانون والعرف 
زامـات العقـديـة دون الحـاجـة الى  ( اي ان النص الـمادة يـدخـل ضــــــــــــــمن الالتوالعـدالـة بحســــــــــــــب طبيعـة الالتزام

 جها بشكل الصريح.اادر 
 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لخيار العدول

؟ فـإذا كـان حقـاً هـل هو حق عيني حول طبيعتـه القـانونيـة هـل هو حق خيـار العـدول خلافـاً فقهيـاً اثار 
 ام شخصي؟ واذا لم يكن حقاً فما هو طبيعته القانونية؟

 
كون يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او ي -1عراقي على )( من القانون المدني ال131اذ تنص المادة )  -5

كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او   -2جارياً به العرف والعادة. 
 (الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً.ا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع  للآداب والا لغ

، كذلك ن البيع بشرط الخيار مدة معلومة(( من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه)يصح ان يكو 509تنص المادة )  -6
وايهما ،والمشتري معا فإيهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع  ( من نفس القانون والتي جاء فيها بأنه)اذا شرط الخيار للبائع510نص المادة)

 (. ي الخيار للآخر الى انتهاء المدةاجاز سقط خيار المجيز وبق
 الذي سيتم توضيحه لاحقاً. -7
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ــفــة الحق عن خيــار العــدول ولو كــان بالارادة منفردة من جــانــب احــد  (8)ينفي جــانــب من الفقــه  صــــــــــــ
ــياً او عينياً،  المتعاقدين مبرراً قولهم بأن الحق بمعنى الدقيق في اطار المعاملات المدنية لابد ان يكون شـــــــخصـــــ

، الا (9)فهو ليس بحق شــخصــي لأن الحق الشــخصــي يتطلب التدخل من المدين لحصــول الدائن على حقه
ــتهلـك-مر في خيـار العـدول على خلاف ذلـك إذ بإمكـان الـدائن أن الا العقـديـة ان ينهي العلاقـة  -المســــــــــــ
 .(10)المحترف -تدخل من المدين دون 

معلوم ان الحق العيني يخول صاحبه السلطة مباشرة على الشيء،   لا يمكن ان نعدهُ حقاً عينياً لانه  كما
ــبق وأن  ــلطة واضــــــحة على محل العقد بل هي امكانية العدول عن عقد ســــ اما خيار العدول فهو ليس بســــ

 ابرمه عن بعد.
كما ان خيار العدول ليس بحرية او الرخصـــــــة لأن الحرية غير محصـــــــور بشـــــــخص معين بل تكون عامة 

 .(12)بيد ان خيار العدول محصور بفئة معينة من المجتمع الا وهي المستهلك (11)افراد المجتمعلجميع 
منزلة وسـطى   تليحولكنه  ني،يبحق شـخصـي أو ع سيول ةيبحر  سيالمسـتهلك في العدول ل اريلذا فإنّ خ 

لاقتضــــــــــــــاء أو إلى حد ا  صــــــــــــــليولكنه لا   ةير فهو أعلى مرتبة من هذه الأخ  ،ةيوالحر   قيبمعناه الدق الحق  ينب
ــلط،  تلفيخوحق إرادي محض   قاتها،يالعدول من أهم تطب اريخ  عديوالتي ،  (13)ةيمكنة قانون عدي  بل التســــــــ
به هذه المكنة بقدرة صـــــــــاحبها على إحداث أثر قانوني  زيلما تتم  ةيمضـــــــــمون الحقوق العاد عن  مضـــــــــمونه

جوهرها ســـــــــلطة التحكم في  ةف ذلك على أرادة شـــــــــخص آخر فهي مكنودون توق  المنفردة خاص بإرادته
واجب أو التزام على من  قابلهيالعدول لا  اريذلك أنّ خ  ؤكديبشــأنه و   اريهذا الخ تقرر العقد الذي يرمص ــ
 من الفقه كونه الأقرب للصواب. يرخ الاتجاه الا هيلذا نرجح ما ذهب إل مواجهته، هذا الحق في ستعملي

 المبحث الثاني: مسوغات وضوابط استعمال خيار العدول

نص التشـــــــــريعات على خيار العدول عن العقد من قبل المســـــــــتهلك اعتباطاً، بل هناك مايبرر ذلك لم ت
من عدم التكافؤ ولاســـــيما في العقود عن البعد،  (14)من الظروف والملابســـــات خاصـــــة بالعقد الاســـــتهلاك

 
جامعة  -العقد غير اللازم )دراسة معمقة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية(، مطبوعات  ،د.ابراهيم دسوقي ابو الليل -8
 .111ص  ،1994 ،الكويت
 .467ص ،1974 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،الطبعة الخامسة ،المدخل الى القانون  ،د.حسن كيرة -9

 .178ص  ،المرجع السابق ،د.آمانج رحيم احمد -10
 .459ص  ،المرجع الاسبق ،المدخل الى القانون  ،د.حسن كيرة -11
 .178ص ،المرجع الاسبق ،آمانج رحيم احمدد. -12
 ،الاسكندرية ،الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( منشأة المعارف ،د.عمر محمد عبد الباقي -13

 .771ص
إنّ مصطلح عقود الاستهلاك قد يوحي بوجود طائفة من العقود مستقلة بذاتها، توجد إلى جانب الطوائف الأخرى من  -14

العقود. لكن هذا غير صحيح إلى حد ما، وذلك رغم استعمال هذا المصطلح في الأوساط القانونية الحديثة، والصحيح أنّ هذه العبارة 
 عقد، سواءً كان عقد مسمى أو غير مسمى، وذلك بشرط أن يكون أحد طرفيه مستهلكاً أي عبارة عقد الاستهلاك تطلق على أيّ 

 أو غير مهني، والطرف الآخر مهني. 
بمفهوم المخالفة فإنها لا تعدّ عقود استهلاك، تلك العقود التي يكون كلّ أطرافها من التجار أو المهنيين. فعقد البيع مثلا تنطبق 

كان المتعاقد مع البائع وهو المشتري له صفة المستهلك، وأيضا عقد القرض يكون عقد استهلاك إذا   عليه صفة عقد الاستهلاك إذا
يها صفة عقود توافرت في المقترض صفة المستهلك، أما إذا كان أطراف هذه العقود من التجار فقط أو المهنيين فلا تنطبق عل

، 2002تهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الاستهلاك.ينظر د.خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المس
 .2ص
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 الخيار غير مطلق من حيث ظروف اســـــــــتعماله بل لابد من وجود مقومات خاصـــــــــة بها وهذا ما هذالكن 
 سنتناوله في المطلبين الاتيين:

 المطلب الاول: مسوغات استعمال خيار العدول
اعطاء حق العدول لأحد طرفي العقد تعد اســــــــــتثناءاً على الاصــــــــــل وخلاف للقاعدة العامة القاضــــــــــية 

وجود مبررات قوية ومقنعة، ومن اهم  -العدول-بالقوة الملزمة للعقد وهذا مايفرض لإعمال هذا الاســتثناء 
المبررات هو عدم كفاية القواعد العامة من توفير الحماية الكافية للمسـتهلك، ولاسـيما اذا كان قد ابرم  هذه

العقد بوســـــــائل الالكترونية عن البعد بإغراء المســـــــتهلك عن طريق الاعلان المضـــــــلل او مخادع، التي لايوجد 
ــت هلك على الســــلعة او الخدمة بشــــكل هناك التقاء المادي بين المتعاقدين والاهم من ذلك عدم معاينة المســ

ــال المواصـــــفات والصـــــور ثابتة او متحركة ذات ثلاثية  ــائل الالكترونية بإرســـ ــر بل مجرد عن طريق الوســـ مباشـــ
 .(15)الابعاد دون حضور المادي الملموس

ســـــواء اكان بإغراء من المحترف  (16)ومن ناحية اخرى غالباً ما يتعاقد المســـــتهلك على نوع من الســـــرعة
ن المحترف غالباً ما يســــــــــتخدم وســــــــــائل عدة لهذا الغرض، منها وســــــــــائل مغرية دفع المســــــــــتهلك الى علماً ا
اذ قد يتعاقد المســتهلك خلال لحظات دون ان يتدبر خطورة الامر ودون اية التروي في المســألة   (17)التعاقد

 .(18)الذي لا يقبل التفاوض -العقود النمطية-لاسيما اذا كانت بنود العقد معدة مسبقاً 
 المطلب الثاني: ضوابط استعمال خيار العدول

ــتعمال ــوابط لأســـ ــتهلك جملة من الضـــ ــريعات التي اقرت خيار العدول للمســـ هذه المكنة،   لقد بين التشـــ
الذي قد تؤدي الى الحد من إفراط اســــتعمال هذه المكنة كي تحقق غرضــــه الاســــاس وهي حماية المســــتهلك 

ية الصــناعية و في ظروف تعاقدية معنية، دون تمادي في اســتغلالها بشــكل ســلبي الذي قد تعوق العملية التنم
 والتجارية وهذه الضوابط هي كما يأتي:

 ل خلال فترة زمنية محددة.اولا: ممارسة مكنة العدو 
ــهـا خلال فترة زمنيـة  يتميز خيـار العـدول بأنـه مكنـة مؤقتـة يجـب على من تقرر لـه هـذه المكنـة ان يـمارســــــــــــ
محددة، وان لا يبقى الرابطة العقدية بينه وبين المهني غير مســــــــــــتقرة قابلة للعدول لفترة طويلة، اضــــــــــــافة الى 

 .(19)مهددا بزوال لفترة غير معروفةمراعاة مصلحة المهني كي لا يبقى مصير عقده 

 
د.عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( منشأة المعارف،الاسكندرية،  -15

 .763ص
سطة التلفزيون، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة د.احمد السعيد الزقرد، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بوا  -16

 .214،ص1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 
مصر،  -القاهرة  ،دار النهضة العربية ،2عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، ط -17
 .73، ص2002
 .190-189ينظر د.آمانج رحيم احمد، المرجع السابق، ص  -18
جامعة  -بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  ،الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك ،سليمان براك دايح.د -19
 .178ص  ،2005أيلول  ،14العدد   ،8المجلد  ،النهرين 
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ــار   ــتعمال خيار العدول وهذا ما ســ ــبح من الضــــروري تحديد الفترة الزمنية لاســ ت عليه القوانين عليه اصــ
ــرع اللبناني في المادة) ت منحالتي ــتهلك منها المشـــــــــ ــتهلك 55خيار العدول للمســـــــــ ( من قانون حماية المســـــــــ

لعشـــــرة ايام فقط مع التفرقة بين الخدمات والســـــلع اذ والذي حددها با 2005( لســـــنة  659اللبناني رقم )
تبدا فيما يتعلق بالخدمات من تاريخ التعاقد والســــلع من تاريخ التســــليم، الا ان المشــــرع العراقي في القانون 

لم يوضـــح ذلك بشـــكل دقيق بل اشـــار الى حق المســـتهلك بإعادة  2010( لســـنة  1حماية المســـتهلك رقم )
 .(20)وط معينة دون تحديد المدة اللازمة لذلكالسلع دون الخدمات وبشر 

 ثانياً: مجال تطبيق حق العدول من حيث نوعية العقود.
حدد المشرع ممارسة خيار العدول ببعض انواع العقود فقط وذلك حفاظاً على نوع من التوازن العقدي 

التشــريعات الذي حدد بين كل من المســتهلك والمهني، حتى لا يلحق ضــررا بالطرف المقابل )المهني(، ومن 
ــتهلــك اللبنــاني في المــادة ) لا يجوز  نــهُ ألا ( منــه بالعقود الاتيــة: إ55هــذه العقود هي قــانون حمــايــة المســــــــــــ

 ية:تفي الفقرة السابقة في الحالات الاللمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه 
 اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام.

 كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها.اذا  
 حال  اذا كان الاتفاق يتناول اشــــــــــــرطة فيديو أو اســــــــــــطوانات او اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية، في

 جرى ازالة غلافها.
 اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سيما الكتب.

 راء سوء حيازتها من قبل المستهلك.اذا تعيبت السلعة من ج 
باستثناء بعض العقود من خيار العدول   مماثلا  اً إلا اننا لم نجد في القانون حماية المستهلك العراقي حكم

وذلك مما يدل الى أن القانون العراقي لم يبذل جهداً مرضياً في تنظيم هذه الحماية الفعالة رغم اهميته والذي 
 بحاجة إلى إعادة النظر فيها.

 المبحث الثالث: الاثار المترتبة على إستعمال خيار العدول

قانونية تتمثل بإرجاع الحال الى ما كانت علية قبل التعاقد إذ  يترتب على اســـــــتعمال خيار العدول اثار
على المحترف بإرجاع الثمن المســتلم من قبله من ناحية وعلى المســتهلك ان يقوم بإعادة الســلعة الى المحترف 

 من ناحية اخرى وهذا ما نتطرق عليه ادناه في المطالب الاتية.
 العدول بالنسبة للمحترفالمطلب الاول: اثر استعمال خيار 

بالرجوع الى التشـــــــريعات التي اقرت خيار العدول للمشـــــــتهلك قد اجمعت على إلزام المحترف برد الثمن 
ــتهلك بموجب عقد دون ابطاء فقد قضــــــت المادة) ــاه من المســــ ( من التوجيه الأوربي المرقم 6/2الذي تقاضــــ

(97/7/ECبإلزام المورد بإعادة ما قبضـــه من المســـتهلك مق ) ابل الســـلعة او الخدمة على ان لا تتجاوز مدة

 
المعلومات المنصوص للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على  الثانية من المادة السادسة على )اذ تنص الفقرة    -20

اله من عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا او جزءا الى المجهز والمطالبة بالتعويض اما المحاكم المدنية عن الاضرار الذي يلحق به او بأمو 
 جراء ذلك(.
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ــة   ت، وقد ســـار (21)ثلاثين يوماً تالياً من تاريخ اســـتعمال المســـتهلك لخيار العدول معظم التشـــريعات الخاصـ
بحماية المســـــــــــتهلك على خطى التوجيه الاوربية بشـــــــــــأن حق المســـــــــــتهلك باســـــــــــترداد ما دفعه منها القانون 

 (.20/1-121دل في المادة )المع 1993الاستهلاك الفرنسي لسنة 
( من 56لتشـريعات العربية الخاصـة التي اقرت خيار العدول للمسـتهلك فقد نصـت المادة )لاما بالنسـبة  

ــتعمال خيار العدول دون   ــتهلك في حال اســــ ــتهلك اللبناني على اســــــترداد الثمن الى المســــ قانون حماية المســــ
 ذه المبالغ الذي قد تطول اوتقصر حسب الحالات.يحدد المدة التي يتوجب فيها على المهني بإسترداد ه

فقد حدد مدة بعشـرة ايام  2000( لسـنة  83اما القانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسـي رقم )
عمل من تاريخ العدول عن العقد فيما اذا كان محل العقد الخدمة وعشــــرة ايام من اعادة البضــــاعة اذا كان 

 محل العقد سلعة.
 لثاني: اثار العدول بالنسبة الى المستهلكالمطلب ا

ــتعمال خيار العدول من قبل المســـــــتهلك التزامات واثار  ــاســـــــية يجب عليه ان يقوم  اً يترتب على اســـــ اســـــ
ــلعة محل العقد كما هي قبل التعاقد دون اية  بادائهـا تجاه المهني، ومن اهم هذه الالتزامات هي اعادة الســــــــــــ

 .(22)نقص وضمن المدة التي حددها القانون على هيئتها الذي تسلمها فيها وبغلافها وعبوتها الاصلية
دول لاسـتحالة الاعادة لكن هذا الالتزام ينقضـي فيما اذا تعرض المبيع الى الهلاك قبل الاعادة وبعد الع

 .(23)في هذه الحالة وتعد العقد قد تم 
اما الاثر الاخر هي تحمل المســتهلك لجميع المصــاريف والاعباء المالية المترتبة بشــكل مباشــر على اعادة 

عليها لحين وصولها الى المكان المقصود ونرى   (24)المبيع الى المهني بما فيها المصاريف الشحن والنقل والتأمين
ــرار الذي قد تلحق بالمهني  اً ه التزام حقق نوعهذ ــتهلك في خيار العدول والاضـ من التوازن في بين حق المسـ

ايا كـان اعبـاء الاعـادة التي قـد تكون قليلـة او كبيرة حســـــــــــــــب نوع وحجم محـل العقـد وبعـد المســـــــــــــــافـة بين 
فمن العدل ان يدفع ثمن المتعاقدين، وفيها نوع من العدالة وذلك لأن المستهلك هو الذي عدل عن العقد  

 .(25)هذا المكنة
ــتهلك الا وه ــتعمال خيار العدول من قبل المســـــــ نقض  وومن ناحية اخرى هناك اثر جانبي مهم لا ســـــــ

، (26)هئعلى اعتبار بأن ليس هناك ســبب لبقا -عقد الاســتهلاك-العقود المبرمة بالمناســبة العقد الاســاســي  
برمة بمناســبة العقد الاســاســي وبعبارة اخرى هل ينقض العقود وهنا يثور التســاؤل هل ينقض جميع العقود الم

 المبرمة بمناسبة العقد الاساسي من قبل كلا الطرفين)المهني والمستهلك( ام مجرد من طرف واحد؟.
 

 .196ص  ،المرجع السابق ،امانج رحيم احمدنقلا عن د. -21
بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت الذي نظمته   ،عبر الانترنتخصوصية التعاقد    ،د.اسامة ابو الحسن مجاهد  -22

كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية بالتعاون مع مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات 
 .105ص ،2000مايو سنة  3الى 1بالجامعة للفترة من 

 المعدل.  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )168المادة ) -23
 .وما بعدها 291ص ،م 2001  ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت ،طوني ميشال عيسى -24
جامعة   -ة كلية الحقوق  بحث منشور في مجل،، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونيةد.الاء يعقوب النعيمي  -25
 .98، ص 2005 .ايلول ،14عدد  ،8مجلد  ،النهرين 

 .69، ص2005الطبعة  ،مصر -الاسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعدد. -26
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ــالة اي   نرى بأن اغلب التشـــــــريعات الذي اقر خيار العدول قد جانب طرف المســـــــتهلك في هذه المســـــ
ــا الى جانب الم ــالعقود المبرمة اولى اعتبارا خاصـ ــريح نقضـ ــتهلك دون الطرف المقابل له اذ ذكر بشـــكل صـ سـ

دون التطرق الى عقد الذي يبرمه  -عقد الاســــتهلاك-من جانب المســــتهلك لغرض ابرام عقد الاســــاســــي  
المهني لغرض تزويد المســـــتهلك بمحل العقد الاســـــاســـــي منها الفقرة الرابعة من المادة الســـــادســـــة من التوجيه 

ــتهلاك الفرنســـــي في المادة )الاوربي مذكو  ــر L131-25/1ر اعلاه وكذلك القانون الاســـ (، الا اننا نرى حصـــ
ــاب المهني او التاجر في هذه  ــتهلك على حســـــــ ــتهلك فيها نوع من الافراط في حماية المســـــــ هذا الحق بالمســـــــ

تسـبب في العلاقة، وذلك لأن المشـرع اذا منح هذا الحق للمسـتهلك حماية له علماً ان المسـتهلك هو الذي  
انهـاء العقـد، فمن باب اولى ان يتمتع المهني بهـذا الحق لأن هو الآخر قـد يضــــــــــــــطر الى ابرام العقـد جـانبي 

فليس من العدل ان يتمتع المستهلك بكل هذه   -عقد الاستهلاك-بمناسبة اداء التزامه في العقد الاساسي  
ركة الاقتصــادية فضــلًا ان المهني قد اطمأن الى  الامتيازات دون المهني والذي قد يزعزع المعاملات المالية والح

ــي في ابرام العقود الثانوية؛ فلذا نرى من العدل في حال اقرار خيار العدول  ــاســــــــ ــتهلك العقد الاســــــــ للمســــــــ
 .نقض العقود المبرمة بمناسبة العقد الاساسي يجب ان يكون حق النقض لكلا الطرفين هنفس لوقتباو 

 الخاتمة

ــلنا في خاتمة  ــوم )توصـ ــتهلكبحثنا الموسـ ــريعي حماية للمسـ ــيات خيار العدول التشـ ( إلى عدة نتائج وتوصـ
 كما يأتي:

 النتائج
لم يقر بخيار العدول كحماية وقائية   2010( لسنة  1ان قانون حماية المستهلك العراقي رقم ) .1

ــوله على  ــة بعدم حصـ ــوابط رغم التطرق اليها في حالة واحدة خاصـ ــع ضـ ــتهلك ولم يضـ للمسـ
 مات خاصة بمحل العقد الاستهلاك.المعلو 

لا يمكن اعتبار ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الســــــــادســــــــة من القانون حماية المســــــــتهلك  .2
ــتعمالها  العراقي خيارا للعدول بل دفعاً بعدم التنفيذ وذلك لان خيار العدول لا يشــــترط لاســ

يكون مقـابـل اخلال المحترف  اخلال من المهني باحـد التزامـاتهـا، لكن مـا جـاء في هـذه المـادة
 بالتزامه باعلام المستهلك.

ــيما في  .3 ــتهلك بشـــــــكل مفرط ولاســـــ ــريعات التي اقرت خيار العدول قد جانب المســـــ ان التشـــــ
الاثار غير المباشـــــــــرة للعدول منها حق المســـــــــتهلك في نقض العقود المبرمة لغرض ابرام العقد 

ق للطرف المقابل ضــــــحية العدول هذا الح الا انه لم يعطِ  -عقد الاســــــتهلاك  -الاســــــاســــــي  
 له الذي لم يكن له دور في هذه العدول. هنفسونرى من المفترض ان يعطى الحق 

 التوصيات
المســــتهلك في العدول عن العقد كما هي الحال في   نوصــــي المشــــرع العراقي بأن يقر بامكانية .1

شــــوطا في حماية المســــتهلك لاســــيما في الوقت الحالي الذي  تالتشــــريعات الدول الذي قطع
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يشــــــهد المجتمع كثير من العقود الســــــريعة دون اية تروي وبشــــــروط تعســــــفية دون ان ينتبه اليه 
 المستهلك لحظة التعاقد.

الســــادســــة من قانون حمية المســــتهلك بأن لا يكون هذا الفقرة   تعديل الفقرة الثانية من المادة .2
ــتهلك على المعلومات بل يكون بعبارة مجردة من اية  ــول المســـــ ــة فقط بحالة عدم حصـــــ مختصـــــ

 اشتراط ويشمل جميع الحالات العقد التي يكون احد طرفيه ينطبق عليه صفة المستهلك.
 المصادر

 الكتب
  ينوالقوان  ةيالاســــــــــــلام عةياللازم )دراســــــــــــة معمقة في الشــــــــــــر  ير، العقد غليدســــــــــــوقي ابو الل ميد.ابراه .1

 .1994، تيجامعة الكو  -(، مطبوعات ةيالوضع
 .1974، ةيالاسكندر  منشأة المعارف، المدخل الى القانون،الطبعة الخامسة، ،ةير د.حسن ك .2
 م. 2001 ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت ،طوني ميشال عيسى .3
د.خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المســـــــــــتهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضـــــــــــة العربية،  .4

 .2002القاهرة، 
دار النهضــــــــة  ،2حماية المســــــــتهلك من الغش التجاري والصــــــــناعي، ط علي محمود،عبد الله حســــــــين  .5

 .2002مصر،  -القاهرة  ،العربية
ــة مقارنة ب ةيالعقد  ةيالحما د.عمر محمد عبد الباقي، .6 ــتهلك )دراســ ــر   ينللمســ ــأة  عةيالشــ والقانون( منشــ

 .ةيالاسكندر  المعارف،
التي تتم عن بعد  عيالخاصــــــة لرضــــــاء المشــــــتري في عقود الب ةيالمدن  ةيالمرســــــي حمود، الحما زيد.عبد العز  .7

 ر.، بدون ذكر مكان النش2005 بوجه خاص(، ون يالتلفز  قيعن طر  عيعلى الب قي)مع التطب
ــكندرية  .8 ــر، الاســ ــم، التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجديدة للنشــ ــن قاســ ــر، الطبعة  -د.محمد حســ مصــ

2005. 
 البحوث والاطاريح

بحث منشـور في  ون،يبواسـطة التلفز  عيالزقرد، حق المشـتري في اعادة النظر في عقود الب ديد.احمد السـع .1
 .1995مجلة الحقوق، السنة التاسعة عشر، العدد الثالث، 

ــتهلك في عقود التجارة الالكترونية، .2 ــور في  د.الاء يعقوب النعيمي، الحماية القانونية للمســــ بحث منشــــ
 .2005، ايلول. 14، عدد 8جامعة النهرين، مجلد  -مجلة كلية الحقوق 

ــية التع .3 ــوصـــــــــــ ــامة ابو الحســـــــــــــن مجاهد، خصـــــــــــ اقد عبر الانترنت، بحث مقدم الى مؤتمر القانون  د.اســـــــــــ
ــريعة والقانون بجامعة الامارات العربية بالتعاون مع مركز  والكومبيوتر والانترنت الذي نظمته كلية الشــــــــ

مايو  3الى 1الامارات للدراســــــات والبحوث الاســــــتراتيجية ومركز تقنية المعلومات بالجامعة للفترة من 
 .2000سنة 
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كلية   دايح، الرجوع التشــريعي عن التعاقد في عقود الاســتهلاك، بحث منشــور في مجلة د.ســليمان براك .4 
 .2005، أيلول 14، العدد 8جامعة النهرين، المجلد  -الحقوق
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